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صلاة القضاء
الجلسة 26 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الحائري فرائدُ و فوائدُ من کلمات الشیخ مرتض
و لقد أجاد فیما أفاد بأن حدیث لا تعاد لا تشمل العالم العامد حیث استدل لذل بأسلوب سدید و طریف فإنه قد صرح بخروج

:تقاریب العالم العامد بأربعة

1. أنّه يمن دعوى انصراف الحديث بنفسه عن صورة العمد: من جهة عدم تحقّق الداع العمدي ف الخارج لمن يون بصدد أداء
التليف(فإن المتشرع لا داع له للإهمال بل یود الإطاعة فیطیع تماماً) فإنّ من ليس بصدد أداء التليف لا يصلّ أصلا (کالعالم
العامد)و من يون بصدد أدائه لا يترك الجزء عالماً عامداً(کالمتشرعة الملتزمة) نعم، يمن أن يتركه من باب الجهل و لو بسيطاً

من باب عدم المبالاة، و إن فُرض تركه فلا ينقدح ف نفسه الإعادة إ بعد التوبة.

2. أو من جهة أنّ كلمة «لا تعاد» ظاهرة ف أنّ المض (الإمضاء الشرع) دخيل ف الحم بعدم الوجوب (إذ إن هذه القاعدة
تَختم العمل بالصحة ببرکة الإمضاء) فلو كان (الحدیث) شاملا لصورة العمد لان مقتضاه الحم بالصحة من أول الأمر (لا

بالإمضاء بل لاندراجه ضمن عدم الإعادة) و لو كان عاصياً بالنسبة إل ترك المطلوب الأعل (بینما قد نری أنه لا یحم بالصحة بلا
إمضاء الشارع إجماعاً) بعد ما تقدّم أنّ مقتض الذيل هو الإتيان ببعض المطلوب و لا يون باطلا رأساً (إذن فالإمضاء یلعب

الدور الأهم ف هذا الحدیث ولا إمضاء للعالم العامد)

3. بل يقال: إنّ الظاهر من مادة العود (فالإعادة ه القرینة) أنّ تحقّق الحم المذكور (أي الأمر بالإعادة) ف ظرف تحقّق الخلل و لا
يقتض حماً بالنسبة إل ما قبل الخلل بتجويزه (فلو لم یخل بشی فلا یخاطَب بالعود إلیه) أو الحم بعدم إيجاب تركه الإعادة، و

مقتض ذلك (بأنه تصح الإعادة بعد الإخلال) التخصيص (الحدیث) بغير صورة العمد (لأنه لم یمتثل شیئاً أساساً فلا یخاطب
بالإعادة)

4. أو من جهة أنّه ف مقام أنّ الأعذار الارتازيةَ ليست ممضاة ف الخمسة (و لذا وجبت الإعادة فیها) فهو (الحدیث) ف مورد
ثبوت العذر (بخلاف العالم العامد) و أنّه لا يعتن به (عذراً) ف الخمسة.

و الوجوه المذكورة صالحة للانصراف بلا إشال.، مع أنّ الحم واضح بضرورة المسلمين، فإنّه لم يعهد ترك جزء من أجزاء
الصلاة عمداً مستنداً إل حديث «لا تعاد» (لأنه لیس عن عذر) فإنّه يعدّ من المنرات (خلاف الارتاز الشرع) من دون ريب [1]

و إنا لم نعثر من بین کتب الأعلام، عل هذه القرائن الفریدة النفیسة الت تُخرج العالم العامد من حدیث لا تعاد بهذه البراعة و
البداعة، و من الطریف أیضاً أن الشیخ مرتض الحائري قد تفوه بلمات رائعة تُعرب عن صفاء نیته و خلوصه، فقال ف نهایة
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و الحمد له و له الشر المتواصل عل ما وفّق العبد القاصر لتابة مدارك أحامه، و أرجو من دون استحقاق أن يون كل ورق
من ذلك حائلا بين و بين النيران، و اله المستعان ف كل آنٍ، و الصلاة و السلام عل رسوله و الأئمة الطاهرين من آله لا سيما

مولانا ول العصر و ناموس الدهر دائماً سرمداً و رحمة اله و بركاته، و أنا العبد مرتض بن عبد الريم بن محمد جعفر المعروف
بالحائري غفر اله ذنوبه و ستر عيوبه و كشف كروبه. (التاریخ:) ١٢ /ج ١٣٩٤/١. [2]

فرع جدید فیاض من قبل صاحب الریاض
:الریاض بأنه هل هناک تمایز بین الأعلام، قد ابتدأه صاحب لقد حدث شجار علم

1. بین الأجزاء الثابتة بدليل لفظ کالأمارة.

2. و بین الأجزاء الراسخة بأصل محرز للجزئیة كالاستصحاب.

3. و بین الأجزاء الراسخة بدليل عقل کقاعدة الاشتغال.

فقد استشل صاحب الریاض ف وجوب القضاء نظراً إل احتیاجه إل أمر جديد إذ إن موضوع القضاء هو الفوت، و هو غير
محرز، لاحتمال أن يون ما أت به ف الوقت مطابقاً للواقع، فلا یعید إذ لم یفته شء، بینما صاحب الجواهر قد طبق استصحاب

:جةُ صاحبِ الجواهر تجاه أستاذه، قائلاالقضاء، و نستعرض الآن محاج ل به وجوبالوقت فسج عدم الإتيان بالمأمور به ف

ثم لا فرق ف ظاهر المتن بين عدم الفعل رأسا و بين الإخلال بالشرائط الت لم يقم دليل عل سقوط القضاء مع الإخلال بها، و لعله
ون الصلاة اسما للصحيح، لشمول ما دل علالقول ب سيما عل (الإخلال بالأجزاء و الشرائط أي وجوب القضاء ف) كذلك

وجوب القضاء لمن لم يصل و لو للأصل (الاستصحاب حیث قد توجبت علیه الصلاة یقیناً فیستصحب عدم الإتیان بالمأمور به
خلافا للرياض ف (السورة بینما قد فاته المأمور به الظاهري لأنه قد اُمر بالصلاة بضم) بل الظاهر شمول اسم الفوات له (الیقین
أحام الخلل: من عدم القضاء بالإخلال ف الجزء أو الشرط الثابت من قاعدة الشغل (لأنه ربما انطبق المأمور به مع المأت به فلا

یصدق الفوت بتّاً) و إن أوجبنا عليه الإعادة ف الوقت، لأنه يف ف وجوبها (الإعادة) فيه عدم العلم بالصحة (فتتوجب علیه
الإعادة للاشتغال الیقین بالوجوب) بخلاف القضاء المتوقف عل صدق الفوات. [3]

إسهاب السید الخوئ التفریع المذکور
و أنت خبير بأنّ صدور هذا اللام من مثله عجيب، فإنّ الأمر بالقضاء لازم أعم لتعدّد المطلوب، فما يمن فيه أن يون لأجل
ذلك يمن أن يون لأجل مصلحة اخرى دعت المول إل الأمر به عند الفوت مع فرض وحدة المطلوب ف الوقت. فلا ملازمة

إذن بين وجوب القضاء و بين تعدّد المطلوب ك يون ثبوت الوجوب كاشفاً عن ذلك.

و الذي ينبغ أن يقال هو التفصيل بين تنجز التليف الموجب للاحتياط ف الوقت، و بين حدوث المنجز خارج الوقت.

يك فنفسه التش بعد خروجه انقدح ف بعض الفروض الخلافية ثم ف وجوب القصر مثلا الوقت عل ف كما إذا بن الثان فعل
الدليل و تردد فيما هو وظيفته من القصر و التمام، فانت وظيفته حينئذ الجمع بين الأمرين احتياطاً، لأجل العلم الإجمال المنجز

الحادث بعد الوقت يجب عليه الاحتياط بالنسبة إل الصلوات الآتية ما لم يستقر رأيه ف المسألة عل أحد الأمرين.

و أما بالنسبة إل الصلاة الت مض وقتها فلا يجب الاحتياط عليه بقضاء الصلاة تماماً، لأنّه تابع لصدق الفوت و هو غير محرز،
الوقت قد أت ء. فما كانت وظيفته فالصلاة قصراً فلم يفت منه ش الوقت و ه بها ف أت الت ون الوظيفة هلاحتمال أن ت



بها عل وجهها عل الفرض، و ما هو موضوع القضاء أعن فوت الفريضة غير محرز وجداناً، و مقتض الأصل البراءة عنه. و
لعل نف القضاء ف هذه الصورة متسالم عليه و خارج عن محل اللام.

.الوقت و وجوب الاحتياط بقاعدة الاشتغال و العلم الإجمال ز فثبوت المنج ل أعنالأو ا علو أم

فبناء عل وجوب الاحتياط شرعاً المستفاد ذلك من الأخبار كما التزم به بعضهم فلا ينبغ الشكّ ف وجوب القضاء حينئذ، لأنّ
الوظيفة الشرعية ظاهراً هو الاحتياط من دون فرق ف ذلك بين الشبهة الحمية كالقصر و التمام و الظهر و الجمعة، و

الموضوعية كما ف صورة تردد الساتر بين الطاهر و النجس و قد أخل بما هو وظيفته ف أمثال ذلك عل الفرض فلم يعمل
بالاحتياط و لم يأت ف الوقت إ ببعض الأطراف، فلم ين قد امتثل الفريضة الواجبة عليه ف مرحلة الظاهر أعن الجمع بين

الصلاتين الذي هو مصداق الاحتياط الواجب عليه ظاهراً فقد فاتته الفريضة الظاهرية وجداناً، فيشمله لا محالة عموم أدلّة القضاء
المأخوذ ف موضوعها عنوان فوت الفريضة و هو أعم من فوت الفريضة الواقعية و الظاهرية بلا إشال. و من هنا لم يستشل

أحد ف وجوب القضاء فيما لو صلّ ف ثوب مستصحب النجاسة، مع أنّ فوت الفريضة الواقعية غير محرز هنا، لاحتمال طهارة
الثوب واقعاً و عدم إصابة الاستصحاب للواقع، و ليس ذلك إلا لأجل أنّ وظيفته الظاهرية بمقتض الاستصحاب كان هو الاجتناب

عن الثوب المذكور و إيقاع الصلاة ف ثوب طاهر و لنّه أخل بذلك ففاتته الفريضة الظاهرية، فيندرج لذلك تحت عموم أدلّة
القضاء. و لا فرق بين الاستصحاب و بين قاعدة الاحتياط بعد البناء عل وجوبه شرعاً كما هو المفروض، لون كل منهما حماً

ظاهرياً مقرراً ف ظرف الشكّ. و أما بناء عل وجوب الاحتياط بحم العقل بمناط قاعدة الاشتغال و العلم الإجمال لا بحم
الشارع كما هو الصحيح، و قد بيناه ف محلّه فاللازم حينئذ هو القضاء أيضاً، و ذلك لأنّ المفروض تنجز الواقع ف الوقت، و بعد

الاستصحاب بقاؤه، بناء الصلاة و مقتض ليف المتعلّق بطبيعسقوط الت كالقصر يشكّ ف العلم الإجمال الإتيان بأحد طرف
عل ما هو الصواب من جريانه ف القسم الثان من استصحاب اللّ. فإنّ المقام من هذا القبيل، إذ لو كان المأمور به هو القصر

فقد سقط بالامتثال قطعاً، و إن كان هو التمام فهو باقٍ يقيناً، فيستصحب شخص الوجوب المضاف إل طبيع الصلاة، فإنّ
الحصة من الطبيع المتحقّقة ف ضمن الفرد تون ذات إضافتين حقيقيتين، إحداهما إل الفرد و الاخرى إل الطبيع. فالحصة
من طبيع الإنسان الموجودة ف ضمن زيد تضاف مرة إل الفرد فيقال: هذا زيد، و اخرى إل الطبيعة فيقال: هذا إنسان، و كلتا
ر فالطبيعة كما تقر ة إلأكثر من إضافة الحص القسم الثان ف ّلاستصحاب ال سبيل الحقيقة، و لا يعتبر ف الإضافتين عل

محلّه[4].

و عل هذا فالحصة المتشخّصة من الوجوب الحادثة ف الوقت و إن كانت باعتبار إضافتها إل الفرد مشوكة الحدوث، لتردد
الحادث بين القصر و التمام حسب الفرض لنّها بالقياس إل طبيع الصلاة متيقّنة الحدوث مشوكة الارتفاع، فيستصحب

بقاؤها بعد تمامية أركان الاستصحاب. [5]
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